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تمهيد

تقدم الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2023 مراجعة للآفاق الاستشرافية الصادرة خلال شهر يوليوز من سنة 2022. ويتعلق الأمر بتقديرات جديدة للنمو الاقتصادي الوطني لسنة 2022 وبمراجعة توقعات تطوره خلال سنة 2023 وتأثيراتها على التوازنات الماكرو اقتصادية الداخلية. 

ويرتكز إعداد هذه الميزانية على الآفاق الاقتصادية العالمية الصادرة عن مختلف المؤسسات الدولية، خاصة صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية واللجنة الأوروبية والبنك الدولي. كما تعتمد هذه الميزانية على نتائج الحسابات والبحوث الفصلية وعلى أشغال تتبع وتحليل الظرفية التي تقوم بها المندوبية السامية للتخطيط. كما ترتكز على المعطيات النقدية ومؤشرات المالية العمومية وإحصائيات المبادلات الخارجية، الصادرة على التوالي عن بنك المغرب وعن وزارة الاقتصاد والمالية وعن مكتب الصرف.

وتعتمد الآفاق الاقتصادية الوطنية لسنة 2023 على فرضية إنتاج متوسط للحبوب خلال الموسم الفلاحي 20222023- وعلى التدابير والمقتضيات المعلنة في قانون المالية لسنة 2023. كما ترتكز هذه التوقعات على مجموعة من الفرضيات المرتبطة بتطور العوامل الخارجية المحيطة بالاقتصاد الوطني سواء على المستوى الوطني والدولي.





أهم المؤشرات الماكرو اقـتصادية
2022
2023
2021


تطور النمو الاقتصادي الوطني بالنسبة المئوية7,9
3,3
1,3

· الناتج الداخلي الإجمالي
6,6
2,7
3,4

· القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية
9,0
-15,6
17,6

· القيمة المضافة للقطاع الأولي
3,2
5,0
1, 9

· معدل التضخم
11,2
3,2
7,6

· الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب 

أهم المعاملات بالنسبة المئوية من الناتج الداخلي الإجمالي -22,7
-20,0
-15,6

· عجز الميزان التجاري 
-2,3
-4,9
-4,1

· عجز التمويل
-3,9
-5,2
-5,5

· عجز الميزانية
83,2
82,5
82,5

· معدل الدين العمومي الإجمالي






تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي خلال سنتي 2022 و2023....
في سياق جيوسياسي مضطرب، سيتراجع النمو الاقتصادي العالمي سنة 2023، لينتقل إلى %1,7 سنة 2023 عوض %2,9 سنة 2022 و%5,9 سنة [footnoteRef:1]2021. ويعزى هذا التباطؤ الذي يمكن أن يتفاقم في حالة غياب تدابير الدعم العمومي، إلى عدة عوامل تتعلق أساسا بتداعيات الحرب في أوكرانيا، خاصة الارتفاع الكبير لأسعار المواد الأولية وتشديد السياسات النقدية وتفاقم الأزمة الصحية في الصين. [1:   حسب آفاق البنك الدولي :  10يناير 2023. 
] 


.... نتيجة تراجع النمو في اقتصاديات الدول الكبرى
وسيسجل الاقتصاد الأمريكي نموا ضعيفا في الناتج الداخلي الإجمالي لن تتجاوز وتيرته %0,5 سنة 2023 عوض%1,9  سنة 2022 و%5,9 سنة 2021. وسيؤدي استمرار تشديد السياسة النقدية سنة 2023 لمواجهة التضخم إلى تراجع نفقات الاستهلاك والاستثمار الخاص. وسيؤدي التباطؤ الملحوظ للإنتاج الداخلي إلى ضعف الزيادة في الأجور والطلب على اليد العاملة، الشيء الذي سيقلص جزئيا من الضغوطات على الأسعار. غير أن التضخم الأساسي لن يبلغ المستوى المستهدف من طرف الاحتياطي الفيدرالي في حدود 2% قبل نهاية سنة 2024. ويتوقع أن يتم تشديد السياسة المالية خلال سنتي 2023 و2024، بناء على انتهاء تدابير الدعم العمومي المتخذة لمواجهة تداعيات الوباء.

وستستفيد اقتصاديات منطقة اليورو سنة 2022 من انتعاش قطاع الخدمات، خاصة السياحة، ومن مختلف التدابير المالية التي ستدعم الاستثمار، حيث ستسجل أنشطتها نموا ب%3,3 . غير أن هذه الوتيرة ستكون منعدمة خلال سنة 2023، نتيجة استمرار تأثر  هذه الاقتصاديات بأزمة الطاقة وبتداعيات تشديد السياسة النقدية وبانتهاء أثر التدابير المالية.

وسيعرف الاقتصاد الألماني، الذي يعتمد بشكل كبير على الطاقة المستوردة، انكماشا سنة 2023. وسيتأثر الاستثمار وقطاع الصناعات التحويلية باستقرار أسعار الطاقة في مستويات عالية ونقص في المدخلات، في حين أن انتعاش الطلب سيتأثر باستمرار المستويات المرتفعة للأسعار. وسيسجل الاقتصاد الفرنسي نموا ضعيفا خلال سنة 2023 لن تتجاوز وتيرته 1%، حيث سيتأثر  كل من الاستهلاك والاستثمار والصادرات بانخفاض القدرة الشرائية للأسر وبتراجع الثقة وضعف الطلب الخارجي.

تباين وتيرة نمو اقتصاديات الدول الصاعدة 
سيسجل الاقتصاد الهندي أقوى وتيرة نمو ب%6,9  سنة 2022 عوض%8,7  سنة 2021. في حين ستتراجع هذه الوتيرة لتستقر في حدود%6,6 ، نظرا للنتائج المعتدلة للصادرات والطلب الداخلي. وبخصوص الاقتصاد الصيني، ستتأثر أنشطته سنة 2022 بتعاقب فترات الحجر الصحي وبالاختلالات التي تعرفها الاستثمارات العقارية. غير أنه سيسجل انتعاشا خلال سنة 2023 لتبلغ وتيرة نموه حوالي %4,3 عوض%2,7  المتوقعة سنة 2022، نتيجة إلغاء التدابير المتعلقة بسياسة "صفر كوفيد" والتدابير المعتمدة عن طريق السياسات النقدية والمالية خاصة في البنية التحتية. غير أن هذا المعدل لنمو الاقتصاد الصيني يبقى دون المتوسط %6,7 المسجل خلال الفترة 2015-2019. 

وبخصوص الاقتصادي الروسي، سيتواصل ركود أنشطته ليسجل انخفاضا ب %-3,3 عوض %-3,5 سنة 2022. ويعزى ذلك إلى تراجع الطلب الداخلي وانخفاض الصادرات خاصة من المنتجات الطاقية، نتيجة الحظر النفطي الأوروبي. وفي البرازيل، ستتباطأ وتيرة النمو الاقتصادي إلى%0,8  عوض%3,0  سنة 2022، نتيجة تباطؤ دينامية الصادرات وتشديد الشروط التمويلية وتراجع التوجهات التوسعية في السياسة المالية تدريجيا. 

تأثر أسعار المواد الأساسية بالحرب في أوكرانيا ...
بعد الارتفاع التاريخي الذي عرفته سنة 2022، ستسجل أسعار المواد الأولية خلال سنة 2023 مستويات معتدلة، نتيجة ضعف الطلب العالمي. غير أن أسواق المواد الأولية ستواصل تأثرها خلال سنة 2023 بالتقلبات المرتبطة بتطور المحيط الاقتصادي والجيوسياسي والصحي على المستوى العالمي.

وهكذا، ستناهز أسعار النفط حوالي 88 دولارا للبرميل سنة 2023 عوض 100 دولار سنة 2022 و70,4 دولارا سنة 2021[footnoteRef:2]. وسيؤثر تدهور السياق الاقتصادي العالمي وعودة انتشار الوباء في الصين على الطلب العالمي على النفط، الشيء الذي سيحد من تأثير الانخفاض المتوقع في العرض الناتج عن العقوبات المفروضة على منتجات النفط الروسي. [2:  : البنك الدولي: يناير 2023] 


وقد بلغت أسعار الغاز الطبيعي مستويات قياسية خلال سنة 2022، حيث سجل متوسط أسعار الغاز الأوروبي ارتفاعا يتجاوز بشكل كبير أسعار المناطق الأخرى منتقلا من 5,5 دولار خلال الفترة 2015-2020 إلى 16,2 دولار سنة 2021 وإلى 40 دولارا سنة 2022، رغم اتفاقيات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتسقيف الأسعار وتقليص الاستهلاك. ومن المتوقع أن تبقى آفاق تطور أسعار الغازعلى المدى القصير غير واضحة، حيث يعتمد مستواها بشكل كبير على إمكانية تعويض الغاز الروسي في سياق يتسم بالمنافسة من واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال.

وستعرف أسعار أهم المواد الأولية الفلاحية، بعد ارتفاعها برقمين سنة 2022، تراجعا طفيفا خلال سنة 2023، نتيجة التحسن المتوقع في الإنتاج العالمي وانخفاض تكاليف المدخلات خاصة الأسمدة.

في ظل هذه الظروف، يتوقع أن يتراجع حجم التجارة العالمية، لتستقر وتيرة نموه في حدود%1,6  سنة 2023 عوض زيادة ب%4  سنة 2022.

.. الشيء الذي سيؤدي إلى تواصل التضخم سنة 2023
سيستمر التضخم لفترة أطول في العديد من الاقتصاديات، رغم التشديد السريع والمهم للسياسة النقدية والتخفيف من بعض الظغوطات التي يعرفها  العرض في أسواق السلع. وسيستقر التضخم الإجمالي في مستويات عالية في حدود%5,2  سنة 2023 قبل أن يتراجع إلى حوالي %3,2 سنة 2024 عوض %7 سنة 2022. غير أن هذا المعدل يبقى دون المتوسط%2,3  المسجل خلال الفترة 2015-2019[footnoteRef:3]. [3:  البنك الدولي: يناير 2023] 


بالإضافة إلى ذلك، سجلت قيمة العملة الأوروبية مقابل الدولار انخفاضا كبيرا  سنة 2022، نتيجة تسريع وتيرة تعديل السياسة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية والتدهور الكبير لآفاق النمو الاقتصادي في منطقة اليورو. مما سيساهم في زيادة التضخم في منطقة اليورو ، حيث ستواصل أسعار المواد الأولية والمدخلات المستوردة ارتفاعها. وسيستقر سعر الصرف سنة 2023 في حدود 1,03 دولار عوض  [footnoteRef:4]1,18 دولار سنة 2021. [4:  البنك المركزي الأوروبي: دجنبر 2022] 



تباطؤ ملحوظ للنمو الاقتصادي الوطني سنة 2022، نتيجة التأثير المزدوج للجفاف والتضخم المستورد
سيتأثر الاقتصاد الوطني سنة 2022 أساسا بالجفاف الذي سيفرز انخفاضا كبيرا في القطاع الأولي. بالإضافة إلى ذلك، ستؤدي تداعيات الحرب في أوكرانيا، خاصة ارتفاع  الأسعار على المستوى العالمي، إلى إبطاء الانتعاش الذي عرفته الأنشطة غير الفلاحية خلال سنة 2021، وإلى تدهور كبير في عجز الميزان التجاري وإلى تفاقم نفقات المقاصة خلال سنة 2022. 

وسيعرف النشاط الفلاحي انخفاضا كبيرا في إنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2021-2022، نتيجة العجز الذي عرفته التساقطات المطرية. ورغم النتائج الجيدة لمحاصيل الزراعات الربيعية وأنشطة تربية الماشية التي استفادت من من التساقطات المطرية المتأخرة المسجلة خلال شهري مارس وأبريل، ستعرف القيمة المضافة للقطاع الفلاحي دون احتساب أنشطة الصيد البحري انخفاضا ب %15,2 سنة 2022 عوض ارتفاع ب %17,8 المسجلة سنة 2021.

ومن جهته، سيسجل قطاع الصيد البحري منحا تنازليا سنة 2022، لتنخفض قيمته المضافة ب %21,4 عوض ارتفاعها ب%12,7  سنة 2021. وهكذا، ستتراجع القيمة المضافة للقطاع الأولي ب%-15,6  عوض زيادة ب%17,6  سنة 2021، حيث سيسجل مساهمة سالبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بحوالي 1,9 نقطة.

وستسجل الأنشطة غير الفلاحية انخفاضا في وتيرة نموها، لتنتقل من %6,6 سنة 2021 إلى %3,4 سنة 2022، خاصة نتيجة التراجع الكبير لأنشطة القطاع الثانوي.

وستعرف الصناعات التحويلية تباطؤا في وتيرة نموها لتنتقل من %6,1 سنة 2021 إلى %1,3 سنة 2022، متأثرة بارتفاع أسعار المواد الأولية وأنصاف المنتجات، وكذا بانخفاض معدل نمو الطلب الخارجي. وستواصل القيمة المضافة لأنشطة الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية انخفاضاتها للسنة الثانية على التوالي لتنتقل من  %-1,7إلى %-4,2. وباستثناء أنشطة صناعات الصيدلة التي ستسجل زيادة في قيمتها المضافة بحوالي %10 ، ستعرف الصناعات الأخرى تراجعا في أنشطتها. بالإظافة إلى ذلك، ستتعزز وتيرة نمو القيمة المضافة لأنشطة صناعة السيارات، خاصة نتيجة الدينامية الجيدة للطلب الخارجي. 

وستسجل القيمة المضافة لأنشطة قطاع المعادن انخفاضا ب%-8,4  سنة 2022 عوض  زيادة طفيفة ب %0,9 سنة 2021، ويعزى ذلك إلى تراجع إنتاج الفوسفاط، نتيجة ضعف الطلب الخارجي الموجه نحو  الصناعات التحويلية المحلية.

من جهته، سيعرف قطاع البناء انخفاضا ب %-0,4 سنة 2022 بعد ارتفاعه ب %10,3 سنة 2021. وتأثر العرض من العقار بتداعيات الارتفاع الكبير في أسعار مواد وتجهيزات البناء في غياب التدابير التحفيزية. كما تأثر الطلب على الوحدات السكنية  بتدهور القدرة الشرائية للأسر خلال سنة 2022.

في ظل هذه الظروف، سيفرز القطاع الثانوي تباطؤا كبيرا في قيمته المضافة لتستقر في حدود%0,4  سنة 2022 عوض زيادة ب %6,8 المسجلة سنة 2021، حيث لن تتجاوز مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي0,1  نقطة عوض1,8  نقطة خلال السنة الماضية.

وستستفيد أنشطة القطاع الثالثي من انتعاش السياحة والنقل بعد رفع القيود المفروضة على السفر وتعزيز خدمات القطاع الجوي واستئناف عملية مرحبا 2022. وستستأنف أهم مؤشرات  أنشطة قطاع السياحة مستويات نتائجها الجيدة التي سجلتها خلال سنة 2019. وستواصل خدمات النقل تحسنها خلال سنة 2022، مستفيدة من الزيادة الكبيرة في رواج النقل الجوي للمسافرين. غير أن  أنشطة التجارة والخدمات الأخرى ستتأثر بالنتائج غير الجيدة لأنشطة القطاع الأولي وبارتفاع الأسعار بشكل عام.

بالإضافة إلى ذلك، ستواصل أنشطة الخدمات غير التسويقية تحسنها لتستقر وتيرة نموها في حدود%4,8  سنة 2022 عوض%4,1  المسجلة سنة 2021، نتيجة زيادة نفقات موظفي الإدارات العمومية. 

وبناء على هذه التطورات، سيعرف القطاع الثالثي زيادة ب %5,3 سنة 2022 عوض  %6,4 سنة 2021، حيث سيسجل مساهمة موجبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي ب  2,7نقط عوض3,4  نقط سنة 2021.

في ظل هذه الظروف، وبناء على تطور الضرائب والرسوم على المنتجات الصافية من الاعانات ب%3,2 ، سيسجل النمو الاقتصادي الوطني، تباطؤا في وتيرته لتستقر في حدود%1,3  سنة 2022 بعد انتعاشه ب%7,9  سنة 2021.

وفيما يتعلق بتطور الأسعار الداخلية، سيؤدي ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الأولية خاصة المنتجات الطاقية والغذائية، إلى تفاقم التضخم المستورد. وهكذا، سيعرف ارتفاع المستوى العام للأسعار تسارعا ليصل إلى%5,0  سنة 2022 عوض%3,2  المسجلة سنة 2021. كما سيعرف التضخم المقاس بتطور مؤشر أسعار الاستهلاك، ارتفاعا ب %6,7 سنة 2022 عوض %1,6 كمتوسط سنوي للفترة 2015-2020.

في هذا السياق الذي يعرف تباطؤا في النمو الاقتصادي وبناء على انخفاض معدل النشاط وعلى مناصب الشغل المحدثة في أنشطة القطاع الثالثي، والتي ستعوض المناصب التي تم فقدانها على مستوى قطاعات البناء والفلاحة، سيسجل ​​معدل البطالة على المستوى الوطني تراجعا طفيفا ليصل إلى%11,6  سنة 2022، أي بانخفاض ب0,6  نقطة مقارنة بمستواه المسجل سنة 2021. 

تباطؤ الطلب الداخلي نتيجة الضغوطات التضخمية
وسيتأثر استهلاك الأسر بانخفاض المداخيل الفلاحية وبالمستويات غير المسبوقة  للتضخم خلال سنة 2022. غير أن تعزيز مستويات المداخيل الخارجية، خاصة تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، سيحد من تباطؤ استهلاك الأسر الذي ستستقر وتيرة نموه في حدود %2,2 سنة 2022 عوض %8,2 المسجلة سنة 2021. في هذا السياق، ستسجل القدرة الشرائية للأسر انخفاضا ملحوظا ب %1,9. ويعزى ذلك إلى زيادة أسعار الاستهلاك بوتيرة أعلى من تلك التي سيعرفها الدخل الإجمالي المتاح الذي سيتراجع معدل نموه من%9,2  سنة 2021 إلى %4,5 سنة 2022. ومن جهته، سيواصل الاستهلاك العمومي منحاه التصاعدي ليسجل زيادة ب%5,5 ، حيث ستبلغ مساهمته في النمو الاقتصادي حوالي نقطة واحدة.

بالإظافة إلى ذلك، سيتأثر الاستثمار الإجمالي العمومي بارتفاع أسعار المدخلات وعدم وضوح الأفاق الاقتصادية. غير أن المجهودات المبدولة للحفاظ على مستويات عالية من الاستثثمار في هذا السياق الصعب، ستساهم في التخفيف من التباطؤ الذي سيعرفه الاستثمار الإجمالي الوطني. وهكذا، سيعرف التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت سنة 2022 نموا معتدلا ب%1,7 ، عوض ارتفاع ب%9,3  سنة 2021، حيث سيساهم في النمو ب0,4  نقطة عوض2,4  نقط خلال السنة الماضية. وبالمقابل، سيفرز التغير في المخزون مساهمة سالبة في النمو ستبلغ0,2  نقطة عوض مساهمة موجبة ب1,4  نقطة سنة 2021. وبالتالي، سيسجل الاستثمار الإجمالي تراجعا ملحوظا في وتيرة نموه لتستقر في حدود %0,6 ليساهم بحوالي 0,2 نقطة في النمو الاقتصادي عوض 3,8 نقطة سنة 2021. 
وإجمالا، سيعرف الطلب الداخلي تراجعا كبيرا في وتيرة نموه، لتنتقل من%9,1  سنة 2021 إلى%2,3  سنة 2022، حيث سيساهم في النمو بحوالي 2,6 نقطة عوض 9,7 نقط سنة 2021.

تفاقم عجز الميزان التجاري، نتيجة ارتفاع الواردات من السلع بوتيرة أعلى من معدل نمو الصادرات
وستساهم النتائج الجيدة للزراعات الربيعية في زيادة الصادرات الوطنية من المنتجات الفلاحية والصناعات الغذائية. بالإضافة إلى ذلك، ستواصل صادرات صناعة السيارات والنسيج تسجيل نتائج جيدة، مستفيدة من ارتفاع الصادرات في قطاع البناء وفي تجهيزات صناعة السيارات والمبيعات الخارجية للملابس الجاهزة بالنسبة لصناعة النسيج والجلد. غير أن حجم الصادرات الوطنية من الفوسفاط ومشتقاته سينخفض نتيجة الاختلالات التي تعرفها الأسواق العالمية للأسمدة. وبالتالي، ستواصل الصادرات من السلع والخدمات خلال سنة 2022 منحاها التصاعدي، رغم الظرفية العالمية غير الملائمة، حيث سيسجل حجمها نموا ب%21,3  عوض %8,7 خلال السنة الماضية.

على مستوى الواردات، وفي سياق الصعوبات المتزايدة للمخزونات على الصعيد العالمي، سيؤدي تعاقب المواسم الفلاحية المتوسطة والجافة إلى زيادة الحاجيات الوطنية من المنتجات الغذائية، خاصة من الحبوب. بالإضافة إلى ذلك، ستتفاقم الفاتورة الطاقية، نتيجة الاضطرابات التي تعرفها أسواق المنتجات الطاقية. غير أن انخفاض الاستثمار نتيجة تراجع الثقة في الآفاق الاقتصادية، سيساهم في تباطؤ الواردات من سلع التجهيز ومن أنصاف المنتجات. وهكذا، سيعرف حجم الواردات من السلع والخدمات زيادة ب 19,7%. وبالتالي، سيسجل صافي الطلب الخارجي مساهمة سالبة في النمو الاقتصادي ب -1,3 نقطة سنة 2022 عوض -1,8 سنة 2021.

 وستسفيد قيمة الصادرات من زيادة الأسعار العالمية، خاصة أسعار الفوسفاط ومشتقاته، غير أن ذلك سيؤدي إلى تفاقم الفاتورة الغذائية والطاقية. وبالتالي، سيعرف عجز الميزان التجاري تفاقما كبيرا لينتقل من%15,6  من الناتج الداخلي الإجمالي إلى%22,7  سنة 2022. غير أن النتائج الجيدة للمبادلات من الخدمات، خاصة خدمات السياحة والنقل المستفيدة من فتح الحدود وانتعاش تدفقات السياح، ستمكن جزئيا من تغطية تدهور  العجز التجاري. وبالتالي، سيصل عجز الموارد إلى حوالي%15,1  من الناتج الداخلي الإجمالي عوض %10,7 سنة 2021. وبناء على تطور صافي التدفقات الخارجية الذي يمثل 7% من الناتج الداخلي الإجمالي، سيتفاقم عجز الحساب الجاري لينتقل من%-2,3  من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2021 إلى%-4,9  من الناتج الداخلي الإجمالي  سنة 2022.

تقلص عجز الميزانية نتيجة تحسن المداخيل 
في سياق اقتصادي يتسم بمستويات عالية  للتضخم، ستمكن الزيادة الاستثنائية في المداخيل الجارية سنة 2022 من تحفيف الضغوطات على ميزانية الدولة بفعل التدابير المتخذة لدعم الاقتصاد.

ستسجل المداخيل الجارية خلال سنة 2022 نتائج جيدة، حيث سترتفع بما يناهز نقطتين من الناتج الداخلي الإجمالي مقارنة بسنة 2021. وتعزى هذه النتيجة إلى الزيادة المتوقعة برقمين في المداخيل الجبائية، لتصل إلى%18,4  من الناتج الداخلي الإجمالي عوض%16,7  سنة 2021. وستستفيد هذه المداخيل على حد سواء من تحسن المداخيل الواردة من الضرائب المباشرة أوغير المباشرة. وهكذا، سترتفع مداخيل الضرائب المباشرة خاصة نتيجة زيادة الضريبة على الشركات التي ستصل إلى %4,4 من الناتج الداخلي الإجمالي عوض %3,5 سنة 2021. ومن جهتها، ستواصل مداخيل الضرائب غير المباشرة ارتفاعها لتصل إلى%7,9  من الناتج الداخلي الإجمالي، نتيجة زيادة الرسوم الجمركية ومداخيل الضريبة على القيمة المضافة على الواردات التي ستتجاوز %4,1 من الناتج الداخلي الإجمالي، بالنظر إلى ارتفاع الواردات من السلع.

وبالمثل، ستواصل المداخيل غير الجبائية نتائجها الجيدة لتصل إلى حوالي%3,3  من الناتج الداخلي الإجمالي عوض%2,5  خلال الفترة 2018-2021. وستستفيد هذه المداخيل من تعبئة هوامش مالية إضافية، خاصة المداخيل الواردة من التمويلات المتجددة وتلك الواردة من المؤسسات والمقاولات العمومية.

بالموازاة مع ذلك، سترتفع النفقات الجارية لتبلغ حوالي %20,9 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022 عوض%19,6  سنة 2021، نتيجة التأثير المزدوج للمنحى التصاعدي لنفقات التسيير وارتفاع نفقات صندوق المقاصة. وتعزى هذه الأخيرة، أساسا، إلى الزيادة الكبيرة في أسعار الغاز وارتفاع أسعار المواد الغذائية. وتتضمن هذه النفقات كذلك الإعانات الموجهة نحو مهنيي قطاع النقل وذلك بهدف دعم القدرة الشرائية وتقليص تأثيرات ارتفاع منتجات الطاقة. من جهتها، ستبلغ نفقات الاستثمار حوالي %5,7 من الناتج الداخلي الإجمالي خلال سنة 2022 عوض %6,1 سنة 2021. وهكذا، ستواصل النفقات الإجمالية منحاها التصاعدي لتمثل %26,6 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022 عوض %25,7 سنة 2021.

وبناء على هذه التطورات، ستفرز المالية العمومية تحسنا ملحوظا في عجز الميزاينة سنة 2022 ليستقر في حدود %3,9 من الناتج الداخلي الإجمالي عوض %5,5 المسجلة سنة 2021.

استقرار حصة الدين العمومي في الناتج الداخلي الإجمالي
أدى لجوء الخزينة منذ بداية سنة 2022 إلى السوق الداخلي لتغطية حاجياتها التمويلية إلى ضغوطات على السوق الأولي لسندات الخزينة، الشيء الذي نتج عنه ارتفاع في تكلفة المديونية. وبالتالي، سيؤدي تطور السحوبات والمدفوعات على مستوى أسواق السندات إلى زيادة الدين الداخلي للخزينة ب%8,4  ليبلغ حوالي %54,1 من الناتج الداخلي الإجمالي  سنة 2022.

وللتخفيف من الضغوطات على السوق الداخلي، وبناء على الظروف غير الملائمة في الأسواق العالمية، استخدمت الخزينة ما تبقى من الخط الائتماني للسيولة أي حوالي21,1  مليار درهم المودعة لدى بنك المغرب كمورد مالي لتمويل ديونها الخارجية. 

ستسجل المديونية الخارجية للخزينة  زيادة ب%3,9  لتصل إلى%15,5  من الناتج الداخلي الإجمالي، أي بانخفاض ب0,4  نقطة مقارنة بمستواها المسجل سنة 2021، نتيجة لجوء الخزينة إلى التمويلات الخارجية. وإجمالا، سيرتفع الدين الإجمالي للخزينة الذي يساهم فيه الدين الداخلي بحوالي %77,7، ليصل إلى %69,6 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022 عوض %68,9 المسجلة خلال السنة الماضية.

وبناء على الدين الخارجي المضمون، الذي سيصل إلى %12,9 من الناتج الداخلي الإجمالي، سينخفض الدين الخارجي العمومي ليبلغ حوالي %28,4 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022. وبالتالي، سيصل الدين العمومي الإجمالي إلى حوالي%82,5  من الناتج الداخلي الإجمالي.

زيادة القروض البنكية خاصة نتيجة ارتفاع الحسابات المدينة وتسهيلات الخزينة 
في هذا السياق الذي يتسم بمعدل غير مسبوق للتضخم، قام البنك المركزي بالرفع من سعر الفائدة الرئيسي في مناسبتين خلال شهري شتنبر ودجنبر من سنة 2022 ليستقر هذا المعدل في حدود%2,5 . غير أن التوجه نحو تشديد السياسة النقدية، الأول من نوعه منذ سنة 2008، والذي يهدف إلى تخفيف الضغوطات التضخمية الخارجية والعودة السريعة لاستقرار الأسعار لن يكون له تأثير ملحوظ خلال سنة 2022. 

في ظل هذه الظروف، ستعرف القروض البنكية زيادة بحوالي %6 سنة 2022، خاصة نتيجة ارتفاع الحسابات المدينة وتسهيلات الخزينة، التي تمثل 25% من القروض البنكية،  بحوالي %15,7. ويعزى هذا التطور، أساسا، إلى اللجوء المتزايد للمقاولات إلى القروض لتغطية ارتفاع أسعار المدخلات، خاصة المستوردة. بالإظافة إلى ذلك، ستسجل القروض العقارية تطورات معتدلة عوض استقرار قروض التجهيز.

وستعرف القروض الصافية على الإدارة المركزية ارتفاعا سنة 2022، نتيجة مواصلة لجوء الخزينة إلى السوق الداخلي واستعمال ما تبقى من الخط الائتماني للسيولة بحوالي 21,1  مليار درهم المودع لدى البنك المركزي. بالموازاة مع ذلك، سيتحسن صافي الموجودات الخارجية من العملة الصعبة، غير أن حصته في الكتلة النقدية ستنخفض إلى حوالي%19,2  سنة 2022 عوض 20% كمتوسط سنوي للفترة 2018-2021. 

وبالتالي، بناء على تطور الناتج الداخلي الإجمالي، ستسجل الكتلة النقدية نموا ب %6,1 سنة 2022 عوض %5,1 سنة 2021. 

الآفاق الاقتصادية الوطنية لسنة 2023
تعتمد التوقعات الاقتصادية لسنة 2023 على الآفاق غير الملائمة للمحيط الدولي التي ستعرف استمرار الاضطرابات الجيوسياسية واستقرار الأسعار في مستويات عالية، الشيء الذي سيؤدي إلى تراجع وتيرة نمو حجم التجارة العالمية إلى حوالي %1,6 عوض %4 سنة 2022.  وبالتالي، ستتباطأ معدل نمو الطلب العالمي الموجه نحو المغرب لتستقر وتيرته في حدود %3,2 سنة 2023 عوض %7,6 سنة 2022. غير أن الفرضيات المعتمدة بالنسبة للمؤشرات الخارجية الأخرى ترتكز على ارتفاع طفيف لمداخيل الأسفار والاستثمارات الأجنبية المباشرة استقرار تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج مقارنة بسنة 2022.

كما ترتكز هذه الآفاق على المقتضيات الجديدة المعتمدة في قانون المالية لسنة 2023، خاصة فيما يتعلق بالسياسة الجبائية والاستثمار العمومي ودعم أسعار الاستهلاك. وتعتمد هذه التوقعات كذلك على سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2022- 2023 مصحوبا بتعزيز الزراعات الأخرى وتربية الماشية. وستتأثر بداية الموسم الفلاحي 2022-2023 بتأخر التساقطات المطرية وبتداعيات الجفاف الذي عرفه الموسم الماضي. غير أن الزراعات الخريفية وأنشطة تربية الماشية ستستفيد من التساقطات الأخيرة الذي عرفها شهر دجنبر. وبناء على الفرضيات السابقة الذكر، ستسجل القيمة المضافة للقطاع الأولي زيادة ب %9 سنة 2023 عوض انخفاض ب%-15,6  المرتقبة سنة 2022.

ومن جهتها، ستتأثر أنشطة القطاع الثانوي بشكل سلبي بتراجع الطلب الخارجي واستقرار أسعار المواد الأولية في مستويات عالية. وفي ظل هذه الظروف، ورغم ارتفاع الاستثمار العمومي في البنية التحتية والتدابير التحفيزية للأسر ذات الدخل المحدود لاقتناء الوحدات السكنية، سيواصل قطاع البناء والأشغال العمومية تأثره بزيادة تكاليف المدخلات وتشديد الشروط التمويلية، حيث سيسجل نموا ضعيفا ب%1,2  عوض انخفاض ب %0,4 سنة 2022.  ومن جهته، سيعرف قطاع المعادن انتعاشا ب %2,8 عوض انخفاض ب %-8,4 سنة 2022، نتيجة الزيادة المتوقعة في الطلب على الأسمدة في الأسواق العالمية، تماشيا مع تزايد الحاجيات من الحبوب ومن المنتجات الغذائية الأساسية خلال سنة 2023. كما ستسجل الأنشطة الصناعية زيادة ب %1,9 سنة 2023 عوض %1,3 سنة 2022، خاصة نتيجة الانتعاش الطفيف للصناعات الكيميائية وتعزيز صناعات السيارات والصناعات الغذائية لوتيرة نموها. وهكذا، سيواصل القطاع الثانوي تطوره بوتيرة نمو معتدلة ستنتقل من%0,4  سنة 2022 إلى %1,9 سنة 2023.
 
وبخصوص القطاع الثالثي، ستتراجع قيمته المضافة سنة 2023، خاصة نتيجة تباطؤ الأنشطة التسويقية، بعد انتعاشها خلال السنة الماضية خاصة خدمات السياحة والنقل. وهكذا، ستسجل أنشطته نموا بوتيرة%3,1  عوض%5,3  المرتقبة سنة 2022، في حين ستستتقر وتيرة نمو الأنشطة غير التسويقية في حدود %4,5 سنة 2023.

وبناء على هذه التطورات في الأنشطة القطاعية والارتفاع المرتقب للضرائب والرسوم على المنتجات الصافية من الإعانات ب%2,7 ، سيسجل الناتج الداخلي الإجمالي زيادة ب%3,3  سنة 2023 عوض %1,3 سنة 2022.

ستعرف الأسعار الداخلية سنة 2023 زيادة طفيفة، نتيجة تراجع الضغوطات على أسعار المواد الأولية على الصعيد العالمي. وهكذا، سيستقر التضخم المقاس بالسعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي في حدود %1,9 عوض %5 المرتقبة سنة 2022.

انتعاش طفيف في الطلب الداخلي رغم المستويات المرتفعة للأسعار
سيواصل الطلب الداخلي دعمه للنمو الاقتصادي الوطني سنة 2023، حيث سترتفع مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي مقارنة بسنة 2022، في حين ستبقى مساهمة صافي الطلب الخارجي في النمو سالبة خلال سنة 2023.

وسيعرف استهلاك الأسر الذي سيستفيد من الزيادة المرتقبة في المداخيل الفلاحية ومن تعزيز النتائج الجيدة لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، ارتفاعا ب %2,4 لتستقر مساهمته في النمو الاقتصادي في حدود 1,4 نقطة. وبناء على تحسن الاستهلاك العمومي ب %6,7، نتيجة ارتفاع النفقات من السلع والخدمات الأخرى ب%14,3  سنة 2023، سيسجل الاستهلاك النهائي الوطني زيادة ب %3,4 لتبلغ مساهمته في النمو حوالي 2,7 نقط سنة 2023.

ومن جهتها،  ستواصل الدولة دعمها للنمو الاقتصادي الوطني من خلال الرفع من الميزانية المخصصة للاستثمار العمومي والتي ستصل إلى 300 مليار درهم خلال السنة المالية 2023. غير أن انتعاش الاستثمار الخاص سيتأثر بتشديد السياسة النقدية وبتراجع الثقة خلال الوضعية الاقتصادية الحالية. وهكذا، سيسجل الاستثمار الإجمالي زيادة ب %2,6 عوض %0,6 سنة 2022، لتصل مساهمته في النمو إلى  0,8نقطة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 0,2 نقطة سنة 2022. وبالتالي، سيرتفع الطلب الداخلي ب %3,2، ليساهم في النمو الاقتصادي الوطني بـحوالي3,5  نقط سنة 2023. بالإظافة إلى ذلك، سيؤدي تراجع الطلب الخارجي إلى تقلص وتيرة نمو حجم الصادرات من السلع والخدمات إلى %4,2. وبالمثل، سيتباطأ معدل نمو حجم الواردات إلى %3,7. وبالتالي، سيواصل الطلب الخارجي تسجيل مساهمات سالبة ستصل سنة 2023 إلى-0,2 .

تقلص طفيف لعجز الحساب الجاري
على المستوى الإسمي، ستسجل  الصادرات و الواردات من السلع تباطؤا ملحوظا بعد انتعاشها الكبير سنة 2022، نتيجة التأثير المزدوج لانخفاض الطلب الخارجي والتراجع المرتقب للضغوطات على الأسعار العالمية.

وبالتالي، سيتقلص عجز الميزان التجاري مقارنة بسنة 2022 ليستقر في حدود%20  من الناتج الداخلي الإجمالي. وبناء على التباطؤ المرتقب لصافي المبادلات من الخدمات، بعد الانتعاش المسجل سنة 2022، سيتراجع عجز الموارد ليصل إلى%13,3  من الناتج الداخلي الإجمالي خلال سنة 2023.

بالإظافة إلى ذلك، وبناء على نمو الناتج الداخلي الإجمالي الإسمي ب%5,3  مصحوبا بارتفاع قيمة الاستهلاك الوطني ب%5,1 ، سيستقر معدل الادخار الداخلي في حدود%20,9  من الناتج الداخلي الإجمالي عوض %22,3 كمتوسط سنوي ​​خلال الفترة 2017-2021. وباحتساب حصة المداخيل الخارجية، الذي تمثل%6,5  من الناتج الداخلي الإجمالي، سيصل الادخار الوطني إلى%27,4  من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023 عوض%27,8  المرتقبة سنة 2022. وبناء على مستوى الاستثمار الذي سيبلغ %31,5 من الناتج الداخلي الإجمالي عوض %32,7 سنة 2022، ستتقلص الحاجيات التمويلية للاقتصاد الوطني لتصل إلى%4,1  من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023 عوض%4,9  المتوقعة سنة 2022.

تفاقم عجز الميزانية نتيجة تباطؤ المداخيل الجبائية 
ستتأثر المالية العمومية خلال سنة 2023، بمواصلة دعم الاقتصاد الوطني من خلال الرفع من الميزانية المخصصة للاستثمار وبالمستويات العالية لنفقات صندوق المقاصة وبالمنحى التصاعدي لنفقات التسيير.

في هذا السياق، سترتفع النفقات الجارية ب%3,4  لتبلغ حوالي%20,7  من الناتج الداخلي الإجمالي عوض%20,9  المتوقعة سنة 2022، نتيجة استقرار نفقات المقاصة في  مستويات عالية ستبلغ%2,4  من الناتج الداخلي الإجمالي ووكذلك نتيجة المنحى التصاعدي لنفقات السلع والخدمات الأخرى وكتلة الأجور.

وبخصوص المداخيل الجارية، فإنها ستسجل انخفاضا في وتيرة نموها لتستقر في حدود%21,6  من الناتج الداخلي الإجمالي عوض%22  سنة 2022، نتيجة تراجع المداخيل الجبائية إلى حوالي%17,6  من الناتج الداخلي الإجمالي. ومن جهتها ستواصل المداخيل غير الجبائية  تحسنها خلال سنة 2023، نتيجة تعزيز مجهودات تعبئة آليات التمويلات المتجددة.

بالإضافة إلى ذلك، وباحتساب معدل نفقات الاستثمار في حدود 6,3% من الناتج الداخلي الإجمالي، ستفرز المالية العمومية عجزا في الميزانية في حدود %5,2 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023 عوض%3,9  من الناتج الداخلي الإجمالي المرتقب سنة 2022.
 
تفاقم المديونية العمومية
ستقوم الخزينة، حسب القانون المالي لسنة 2023، باللجوء إلى الاقتراض في حدود 130 مليار درهم عوض105,38  مليار درهم سنة 2022، منها  أكثر من 69 مليار درهم عبر الاقتراض الداخلي و60 مليار درهم عبر الاقتراض الخارجي، الشيء الذي سيؤدي إلى تفاقم مديونيتها. وهكذا، سيصل معدل الدين الإجمالي للخزينة إلى %70,8 من الناتج الداخلي الإجمالي، أي %54,6 بالنسبة للدين الداخلي و%16,3 بالنسبة للدين الخارجي. وبناء على التراجع المرتقب للدين الخارجي المضمون من طرف الدولة إلى %12,4 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023 عوض%12,9  سنة 2022، سيستقر الدين العمومي الإجمالي في حدود%83,2  من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023 عوض%82,5  سنة 2022.

تشديد الشروط التمويلية في سياق تؤاجع ميكانيكي للتضخم 
إن التغييرات التي عرفتها توجهات السياسة النقدية للحد من ارتفاع التضخم، عبر الزيادة في سعر الفائدة الرئيسي، ستؤثر على الطلب على القروض البنكية التي تكاد تستعيد ديناميتها.

وستؤدي الظرفية الاقتصادية غير الملائمة إلى اللجوء الكثيف لتسهيلات الخزينة التي ستتجاوز حصتها 25% من القروض البنكية سنة 2022 مقابل %22 كمتوسط سنوي خلال الفترة 2014-2021. كما أن ارتفاع أسعار الفائدة سيؤثر بشكل سلبي على الولوج إلى التمويل وعلى آفاق تطور أنشطة النسيج الإنتاجي الذي لايزال في مرحلة التعافي وفي حاجة إلى دعم متواصل. كما ستتأثر القطاعات الإنتاجية التي يعتمد فيها العرض والطلب على تحفيزات التمويل البنكي، بزيادة تكلفة الاقتراض بالإظافة إلى غلاء مدخلات الإنتاج. يأتي هذا في سياق يتسم بضعف الطلب، خاصة بالنسبة لقطاع البناء والأشغال العمومية، الذي لازال يعاني من العديد من الصعوبات البنيوية والذي يبقى قطاعا مهما في توفير مناصب الشغل.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الارتباط الوثيق بين التضخم المستورد وحصة الاقتصاد غير المهيكل ومستوى الإندماج المالي، يعيق بلوغ الأهداف المسطرة من طرف السياسة النقدية، خاصة تطور الأسعار الذي سيتباطأ بصفة ميكانيكية سنة 2023 نتيجة انخفاض الأسعار العالمية للمواد الأولية.

وبناء على المستوى الحالي لمعدلات الفائدة، ومنحى النمو الاقتصادي وتطور المستوى العام للأسعار، ستسجل القروض على الاقتصاد زيادة معتدلة ب %3,9 سنة 2023 عوض%6,4  المتوقعة سنة 2022. بالإضافة إلى ذلك، سيتحسن صافي الموجودات الخارجية من العملة الصعبة لتتمكن من تغطية 5,9 أشهر من الواردات، لترتفع بحوالي%2,8  مقارنة بمستواها المسجل سنة 2022.
 
وستواصل القروض الصافية على الإدارة المركزية منحاها التصاعدي بالتزامن مع لجوء الخزينة إلى السوق الداخلي لتلبية حاجياتها التمويلية. وأخذا بعين الاعتبار لهذه التطورات، ستتراجع الكتلة النقدية لتسجل زيادة ب%5,1  سنة 2023 عوض %6,1 المتوقعة سنة 2022.
  

مؤشرات إحصائية
	
	**2023
	*2022
	2021
	2020
	

	
	تطور القيمة المضافة والناتج الداخلي الإجمالي بالحجم (التغير بالنسبة المئوية)

	
	3,4
	1,1
	7,8
	-7,0
	مجموع القيم المضافة

	
	9,0
	-15,6
	17,6
	-7,1
	القيمة المضافة للقطاع الأولي

	
	2,7
	3,4
	6,6
	 -6,9
	القيمة المضافة للقطاع غير الفلاحي 

	
	1,9
	0,4
	6,8
	-5,2
	القيمة المضافة للقطاع الثانوي 

	
	3,1
	5,3
	6,4
	-7,9
	القيمة المضافة للقطاع الثالثي 

	
	2,7
	3,2
	8,8
	-8,4
	الحقوق والرسوم الصافية من الإعانات

	
	2,7
	3,4
	6,8
	-7,2
	الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي

	
	3,3
	1,3
	7,9
	-7,2
	الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم

	
	1,9
	5,0
	3,2
	0,1
	تغير السعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي

	
	

	
	3,4
	3,0
	7,5
	-4,4
	الاستهلاك النهائي 

	
	2,4
	2,2
	8,2
	-5,6
	للأسر المقيمة

	
	6,7
	5,5
	5,6
	-0,5
	للإدارات العمومية

	
	2,8
	1,7
	9,3
	-10,0
	التكوين الإجمالي لرأسمال الثابت

	
	4,2
	21,3
	8,7
	-15,0
	صادرات السلع والخدمات

	
	3,7
	19,7
	11,8
	-11,9
	واردات السلع والخدمات

	
	

	
	20,9
	20,8
	22,0
	21,5
	الادخار الداخلي

	
	27,4
	27,8
	28,8
	27,6
	الادخار الوطني

	
	31,5
	32,7
	31,1
	28,8
	الاستثمار الإجمالي

	
	-4,1
	-4,9
	-2,3
	-1,2
	رصيد التمويل

	
	-5,2
	-3,9
	-5,5
	-7,1
	عجز الميزانية

	
	83,2
	82,5
	82,5
	87,6
	معدل الدين العمومي الإجمالي 

	
	70,8
	69,6
	68,9
	72,2
	معدل الدين للخزينة

	
	5,9
	5,8
	8,2
	9,6
	الموجودات الخارجية بعدد أشهر الواردات
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